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  بسم الله الرحمن الرحيم
  

  … } المظاھرات بين الاتباع والابتداع { … 
  

دالرحمن العمر  ن عب ريم والشيخ الفاضل : عمر ب ر  –حفظه الله  –قد قرأت ما كتبه الأخ الك عب
رة  دة الجزي دد  –جري اه ، ع ا يسخطه ويأب ا م ه و يرضاه ، و جنبھ ا يحب ا الله لم  ١٠٨٠٩وفقھ

اد ، وحرر حو –ھـ ٢٠/٢/١٤٢٣وتاريخ  ل حكم المظاھرات و الاعتصامات ، فرأيته قد كتب فأج
المعروف و النھي  ذه الوسيلة للأمر ب ار ھ المسألة وأفاد ، وكان من ضمن ما كتبه في سبب إنك
عن المنكر أن ھذه الوسيلة بدعة منكرة ، وقد استغرب الكثير من القراء كيف دخلت المظاھرات 

ى  في البدع ، لا سيما و البعض قد ل عل رد دلي م ي ا ل عدھا من جملة الأشياء التي أصلھا الحل م
  التحريم !

اون   اب التع فأردت أن أبين بشيء من التفصيل سبب عد مثل ھذه الوسائل من البدع ،وذلك من ب
على البر والتقوى ، وأداء حق النصيحة  ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتھم ، وحتى 

لاد الحرمين يعلم من لم يعلم لم ذه الأمور في ب ا الإسلام  –اذا مُنعت مثل ھ حرسھا الله وأعز بھ
  . –والمسلمين 

رعية   باب الش ذ بالأس لين ، والأخ يد المرس نة س اع س لمين لاتب ق المس أل أن يوف لا  –والله أس
  في تحقيق عز الإسلام و تمكينه في الأرض . –البدعية 

  مـدخـل :
ه نظر ينبغي أن يعلم أن من ذھب إلى  ل من جھة أن ه الخل ا دخل علي جواز مثل ھذه الأمور ، إنم

ا الحل ،  ا وسيلة من الوسائل أو مصلحة من المصالح المرسلة التي الأصل فيھ إليھا على أنھ
ه  ل إن ه ، ب ى إطلاق يس عل ة ، ل غافلاً أو متغافلاً ، أن الأخذ بالوسائل الشرعية أو المصالح الديني

ل ا ا أھ وابط بينھ بوط بض الح مض ائل والمص ين الوس ز ب م ، للتميي ي العل خون ف م الراس لعل
المشروعة الجائزة ، وبين الوسائل والمصالح المبتدعة المحرمة ، وما ذاك إلا حفظاً لجناب الملة 

  و الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه .
الاعتصامات أعني المظاھرات و –ولقد تعمدتُ أن لا يكون ھذا البحث مقتصراً على ھذه المسألة  

إن شاء  –، بل تعدى ذلك إلى بحث الوسائل والمصالح المرسلة ، حتى يكون أعم وأنفع )١(فقط –
  وحتى لا نحتاج في كل جزئية من ھذا النوع إلى بحث مستقل .             –المولى 

ان وع ، وبي ا والممن ان الوسائل والمصالح المشروع منھ ى بي  لھذا فإن الكلام سيكون منصباً عل
ك  ي ذل اً ف وع أو ذاك ، متوخي ذا الن ين ھ ق ب ي التفري ابط ف اء الله  –الض اب  –إن ش ق الكت طري

اً  اً ومعرج ا ، مبين وع منھ ل ن ل لك م ضارباً المث ة ، ث ذه الأم ا من سلف ھ لام علمائن والسنة ، وك
  ضمن ذلك على مسألة المظاھرات والاعتصامات ، وما شاكلھا من الوسائل والمصالح .

  وناً منك وتوفيقاً ، وإلھاماً منك وتسديداً .فاللھم ع
  
  
  
  
  

                                                 
ة  )١( ر المحرم اة  –ھذا على التنزل بأن المظاھرات من الوسائل غي ين الشيخ عمر العمر بوجوه  –أي الملغ د ب لا وإلا فق

از  ن ب د الخالق  -مزيد عليھا في مقاله ذاك ، وقبله شيخنا اب دالرحمن عب ى عب ه الله ، في رده عل ة  –رحم ة الدال ا الأدل بين
  على أن المظاھرات من الوسائل المحرمة والملغاة ، فمن أرادھا فليراجعھا ھناك . 

  



  ٢

   فصل : في المصالح المرسلة و علاقتھا بالبدعة .
  

ھناك خلط كبير بين البدعة والمثبت من المصالح المرسلة أدى إلى اعتقاد حسن بعض المحدثات 
مال في الدين ، وجعل الكثير من محسني البدع يستسيغون ذلك ويقولون به ، محتجين بالأع

والفتاوى التي انبنت على المصالح المرسلة في عھد الصحابة والتابعين ومن بعدھم كالأئمة 
الأربعة وغيرھم ، وكان من نتاج ھذا الخلط بين البدع وما ثبت من المصالح المرسلة ما ذھب 
إليه بعض العلماء من تقسيم البدع إلى خمسة أقسام بحسب الأقسام الشرعية الخمسة ، وقد 

ا أمثلة لھذه الأقسام الخمسة ، وعند تأمل قسمي الواجب والمندوب منھا يلاحظ أنھا مما ضربو
ثبت بالمصالح المرسلة ، وليست من الابتداع في شيء ، اللھم إلا في التسمية اللفظية والاعتبار 

  )١(اللغوي . 
حيز البدع مما فلذلك لابد من إيضاح لمعنى المصلحة ، وما يثبت منھا وما ينفي ، وما يدخل في 

وسيكون ذلك عن  –إن شاء الله  –لا يدخل فيھا . بما يزيل الالتباس ويرفع الخلط والغموض 
  طريق عدة مباحث أسأل الله فيھا الإعانة والتسديد إنه جواد كريم . 

  

   .)٢( وأقسامھا المصلحة معنى : الأول المبحث 

ً ومعنى ، والمصلحة اصطلا ً : جلب منفعة ، أو دفع مضرة المصلحة لغة : كالمنفعة وزنا حا
  وتنقسم المصالح من حيث قيام الدليل على اعتبارھا وعدمه إلى ثلاثة أقسام :

، وھي : المصالح التي اعتبرھا الشارع وشھد بذلك وقام  القسم الأول : المصالح المعتبرة
في إعمالھا ،  الدليل الخاص منه على رعايتھا ، فھذه المصالح حجة ، لا إشكال فيھا ولا خلاف

ويدخل في ذلك جميع ما طلبه الشارع إما طلب ندب أو إيجاب ، إذ لا يأمر الشارع إلا بما ھو 
مصلحة محضة أو راجحة ، كالصلاة والزكاة والصوم والحج ، أو نص على إباحته كالبيع وغيره 

 .  
اص من وھي : المصالح التي ليس لھا شاھد اعتبار خ القسم الثاني : المصالح الملغاة

  الشرع بل شھد الشرع بردھا وقام الدليل الخاص منه على إلغائھا ، وجعلھا ملغاة لا تعتبر . 
  وھذا القسم من المصالح مردود ، ولا خلاف في عدم اعتباره ، وإھماله بين المسلمين .

فإذا نص الشارع على حكم في واقعة لمصلحة استأثر بعلمھا ، وبدا لبعض الناس حكم فيھا 
ً أو يدفع  مغاير لحكم الشارع لمصلحة توھمھا ھذا البعض ، فتخيل أن ربط الحكم بھا يحقق نفعا

ضرراً ، فإن ھذا الحكم مردود على من توھمه ، لأن ھذه المصلحة التي توھمھا قد ألغاھا 
  الشارع ، ولم يلتفت إليھا ، فلا يصح التشريع بناء عليھا لأنھا معارضة لمقاصد الشارع . 

من تصور المصلحة في الربا ، أو بيع الخمر ، أو إيجاب الصيام على من واقع  مثال ذلك :
زوجته في نھار رمضان إن كان مِن مَن يسھل عليه الإعتاق أو توھم المصلحة في مساواة الذكر 
بالأنثى في الميراث ، أو تصور المصلحة في قصد قتل النساء والأطفال ومن لا ذنب له من 

بزعم الدفاع عن من يقاتلون في بعض البلدان ضد حكوماتھم ، وبحجة  المسلمين أو غيرھم ؛
  أنھا وسيلة للدفاع عنھم .   

                                                 
  . ٢/٦٠٧انظر الاعتصام للشاطبي  )١(
  ،  ٤/٤٣٣، وشرح الكوكب المنير  ٢/٥٣٧ضة الناظر ، ورو ١/٤١٤انظر المستصفى  )٢(

  
  
  
  
  
  



  ٣

  فإن ھذه المصالح المتوھمة وأمثالھا ملغاة وغير معتبرة لأمرين : 
  الأمر الأول : أنھا مخالفة للنص الشرعي مخالفة صريحة . 

عض أنه مصلحة لأدى وأفضى ذلك إلى تبديل الأمر الثاني : أنه لو فتح الباب وقبل ما يتوھمه الب
وتغيير الحدود الشرعية بسب تغير الأحوال ، واختلاف مدارك العقول ، وھذا من الباطل، وما 

  يؤدي إليه فمثله .
وھي : المصالح التي لم يقم دليل خاص من الشارع على  القسم الثالث : المصالح المرسلة

  اعتبارھا ، ولا على إلغائھا . 
  سميتھا بالمرسلة :أن الشارع سكت عنھا ولم يقيدھا باعتبار ولا إلغاء .ووجه ت

  . المرسلة بالمصلحة الاحتجاج حكم : الثاني المبحث 

قال الشيخ الشنقيطي : فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنھم كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة 
  أو مساويه . التي لم يدل دليل على إلغائھا ، ولم تعارضھا مفسدة راجحة 

وأن جميع المذاھب يتعلق أھلھا بالمصالح المرسلة ، وإن زعموا التباعد منھا ، ومن تتبع وقائع 
  الصحابة وفروع المذاھب علم صحة ذلك . 

ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى يتحقق صحة 
ح منھا أو مفسدة أرجح منھا أو مساوية لھا ، وعدم المصلحة ، وعدم معارضتھا لمصلحة أرج

  )١(تأديتھا إلى مفسدة في ثاني حال 
  ومن أمثلة المصالح المرسلة التي عمل بھا الصحابة :

  جمع القرآن على عھد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، ولم ينكره أحد من الصحابة .  -١
  والمداومة على الاجتماع لصلاة التراويح في رمضان . -٢

  المرسلة. بالمصالح الأخذ ضوابط : الثالث المبحث

وھنا يتبادر للذھن سؤال وھو ھل جميع المصالح المرسلة والتي لم تقيد بإثبات أو إلغاء يجوز 
  الأخذ بھا ؟ 

روط  ق ش لة إلا وف الح المرس ذ بالمص وز الأخ ل لا يج ك ، ب ى خلاف ذل ر عل واب : أن الأم والج
  وضوابط ھذا محل بيانھا :

   
لا  بط الأول :الضا ه ف اء وعلي ات أو إلغ د بإثب م تقي ي ل ا أن المصلحة المرسلة ھي الت دم معن تق

  يصح الأخذ بمصلحة تصادم النص . 
  

اني ابط الث ع الض لا تق اه ، ف ل معن ا عق و فيم ا ھ لة إنم لحة المرس ي المص ر ف ة النظ : أن عام
ات المصالح المرسلة في العبادات التي لا يعقل معناھا ، ذلك لأن مبن ى التوقف وعدم الالتف اھا عل

ى  إلى المعاني وإن ظھرت لبادي الرأي وقوفاً مع ما فھم من مقصود الشارع فيھا من التسليم عل
ى  ة عل ا جاري املات فإنھ ادات والمع ذا الع ا ، وك ل معناھ ادات التي يعق ما ھي عليه ، بخلاف العب

ادا ك أن العب ى ذل ول ، يضاف إل ا حق خاص المعنى المناسب الظاھر للعق ل معناھ ت التي لا يعق
د  ه العب أتي ب ه ، في ة إلا من جھت للشارع ، ولا يمكن معرفة حقه كماً ولا كيفاً وزماناً ومكاناً وھيئ
م يبق إلا الوقوف  اد ، فل ى آراء العب ادات إل وع من العب ذا الن ل ھ على ما رسم له ، ولھذا لم يوك

ك عند ما حده ، بينما تھدى العقول البشرية في ال جملة إلى معرفة حكم وعلل ومعاني ما سوى ذل
  )١(، ولذلك جاز دخول المصالح في ھذا دون ذاك .ا.ھـ

ا إلا من جھة الوسائل ،  ل معناھ ادات التي لا يعق دخل في العب وعليه فإن المصالح المرسلة لا ت
ك وفرق بين الوسائل والعبادات فالوسائل مطلوبة لغيرھا ، أما العبادات فمطلوبة لذاتھ ا . ومن ذل

  جمع القرآن في عھد أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

                                                 
  ) . ٢١المصالح المرسلة للشنقيطي ( )١(
  ) بتصرف . ٢/٦٢٧انظر الاعتصام ( )١(



  ٤

   
النظر في السبب المحوج لھذه المصلحة من حيث وجوده في السلف أو عدم  الضابط الثالث :

  وجوده . 
أن يقال إن الناس  –والله أعلم  –وقد نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله فقال : والضابط في ھذا 

 ً إلا لأنھم يرونه مصلحة ، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه ، فإنه لا يدعو إليه لا يحدثون شيئا
عقل ولا دين فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه ، فإن كان السبب المحوج إليه 
أمراً حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فھنا قد يجوز إحداث ما تدعوا 

ً على عھد رسول اللهلحاجة إليه ،  صلى الله عليه وسلم ،  وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما
  صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته .  لكن تركه النبي

وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه ، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد ، فھنا لا 
  صلى الله عليه وسلم  عھد رسول اللهيجوز الإحداث ، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على 

موجوداً لو كان مصلحة ولم يفعل ، يعلم أنه ليس بمصلحة . وأما ما حدث المقتضي له بعد موته 
  … من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة 

دين  ر ل م يشرعه ، فوضعه تغيي فما كان المقتضي لفعله موجوداً لو كان مصلحة . وھو مع ھذا ل
نھم الله ، وإنما د اد ، أو من زل م اء والعب وك والعلم دين . من المل ر ال خل فيه من نسب إلى تغيي
   )٢(باجتھاد ". 

  
  )٣(وقال الشاطبي رحمه الله :

  سكوت الشارع عن الحكم على ضربين : 
  

دھما : ي  أح النوازل الت ه ، ك در لأجل ه تقتضيه ، ولا موجب يق ة ل ه لا داعي ه لأن أن يسكت عن
ا حدثت بعد ذلك ، فاح ا ، وم رر في كلياتھ ا تق ى م ا عل ا وإجرائھ تاج أھل الشريعة إلى النظر فيھ

أحدثه بعد السلف الصالح راجع إلى ھذا القسم ، كجمع المصاحف وتدوين العلم وتضمين الصناع 
ر في زمن رسول الله ه ذك م يجر ل ا ل ك مم م تكن من  ، وما أشبه ذل ه وسلم ، ول صلى الله علي

ه ولا عرض ل وازل زمان ى أصوله ن ه عل ة فروع م جاري ذا القس ا موجب يقتضيھا ، فھ ل بھ لعم
  … المقررة شرعاً بلا إشكال ، فالقصد الشرعي فيھا معروف 

  
د  والثاني : ة زائ زول النازل د ن م عن أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم ، فلم يقرر فيه حك

زاد  على ما كان في ذلك الزمان ، فھذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا ي
فيه ولا ينقص ، لأنه لما كان ھذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً ثم لم يشرع الحكم 
ا قصده  ة لم دة ، ومخالف ك بدعة زائ دلالة عليه ، كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان ھنال

  عليه ولا نقصان منه .  الشارع ، إذ فھم من قصده الوقوف عندما ھنالك ، لا زيادة
  

ار  م باعتب لة تنقس الح المرس ا الله : أن المص اطبي رحمھم ة والش ن تيمي لام اب ل ك وحاص
   السبب المحوج إليھا إلى أقسام :

  
صلى الله عليه وسلم  أن يكون السبب أو المقتضي لفعلھا موجوداً على عھد النبي القسم الأول :

انع ان لم ا ك ركھم لھ ن ت ا لك م يفعلوھ ي ول د موت النب وز  زال بع ذا يج لم فھ ه وس صلى الله علي
   -إحداثه ، الأمثلة على ھذا القسم :

  

                                                 
  ) . ٢/٥٩٨انظر الاقتضاء ( )٢(
  ) . ٣/١٥٦الموافقات ( )٣(



  ٥

ان خوف  –أ  ا ك ة عليھ انع من المداوم إن الم ا ، ف اع لھ راويح والاجتم ى صلاة الت ة عل المداوم
ي صلى الله  وت النب انع زال بم ذا الم ن أن تفرض ، ولا شك أن ھ لم م ه وس ي صلى الله علي النب

  وسلم . عليه 
ه وسلم  -ب  إقامة الكعبة على قواعد إبراھيم . فإن المانع من ذلك كان خوف النبي صلى الله علي

  على حدثاء الإسلام أن يتسبب ذلك في ردتھم ، لما للكعبة من القداسة في نفوسھم .
  استخدام الأشرطة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى . -ج 
م يكن استخدام مكبرات الصوت للأذ -د  ون الأذان فوق الجدران ، ول ان ، فقد كان الصحابة يعلن

  عندھم ما يقوم مقام الارتفاع ، فلما سخر الله ھذه الأجھزة جاز لنا استخدامھا . 
ـ  ن  –ھ انع م رة الم ثلاث الأخي ذه ال الى ، وھ بحانه وتع ى الله س دعوة إل ي ال ة ف تخدام الإذاع اس

  سلم ، عدم وجودھا .اتخاذھا في زمن النبي صلى الله عليه و
  إلى غير ذلك من الأمثلة التي تجري نفس ھذا المجرى .  
   

ولم  صلى الله عليه وسلم أن يكون المقتضي لفعله موجوداً على عھد النبي القسم الثاني :
يفعلوه وليس ثمة مانع ، فھذا ليس بمصلحة ، والقول به تغيير لدين الله كما قال ابن تيمية . إذ 

  ة أو خيراً لسبقونا إليه .لو كان مصلح
ويقال لمن استحسن مثل ھذه المصالح  : إن ترك السلف الصالح للأخذ بھذه المصالح المزعومة 

  ، وأخذك بھا ، راجع لأحد أمور أربعة :
  الأول : أن يجھل جميعھم ھذه المصالح ، وتعلمھا أنت !

  تستدركھا أنت !الثاني : أن يجتمعوا على الغفلة عن ھذه المصالح ونسيانھا ، و
  )١(الثالث : زھدھم في العمل بالمصالح الشرعية ، والرغبة عنھا ، وتحرص عليھا أنت !

  الرابع : علمھم وفھمھم أن ھذا العمل ليس بمصلحة شرعية،وإن بدا للخلوف أنه مصلحة .
ة على أما الثلاثة الأولى ، فلا يسعه أن يقول بواحد منھا لأنه لو فعل ذلك فقد فتح باب الفضيح

نفسه وخرق الإجماع المنعقد على أن النبي صلى الله عليه وسلم ، الصحابة من بعده ھم خير 
ً وعملاً ، كيف لا ؟ والله يقول عنھم : " والسابقون الأولون من المھاجرين  ھذه الأمة علما
:  والأنصار والذين اتبعوھم بإحسان رضي الله عنھم ورضوا عنه " . وقال صلى الله عليه وسلم

  )٢(" خير الناس قرني ".
  فلو كان الخير في شيء لسبقونا إليه .

ه  قال ابن مسعود رضي الله عنه : " من كان مستناً فليستن بمن قد مات ، فإن الحي لا تؤمن علي
اً ،  ا قلوب ة ، وأبرھ ذه الأم انوا أفضل ھ لم ، ك ه وس د صلى الله علي ك أصحاب محم ة . أولئ الفتن

م  فضلھم وأعمقھا علماً ، وأقلھ اعرفوا لھ ه ، ف ا تكلفاً ، قوم اختارھم الله لصحبة نبيه وإقامة دين
ى الھدى  انوا عل إنھم ك نھم ، ف م ودي ا استطعتم من أخلاقھ ارھم ، وتمسكوا بم ، واتبعوھم في آث

  )١(المستقيم ".
ا وقال عمر بن عبد العزيز : عليك بلزوم السنة ، فإن السنة إنما سنھا من قد عرف ما في خلاف ھ

  من الخطأ والزلل والحمق والتعمق . 

                                                 
ي وھذا ھو الذي خطر ببال الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عل )١( ادة النب ا سألوا عن عب ه وسلم ، لم ي

ال أحدھم  صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبروا بھا ، تقالوھا ، وقالوا : ذاك رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فق
زوج النساء ي  : أما أنا فأقوم ولا أنام ، وقال الثاني : أما أنا فأصوم ولا أفطر ، وقال الثالث : أما أنا فلا أت ر النب ا أخب ، فلم

وم  ي أق ا إن ه ، أم اكم ل ي أخشاكم  وأتق ا إن ال : أم صلى الله عليه وسلم ، قال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، قالوا : نعم ، فق
  وأنام ، ،أصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني . أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس .

) وسلم في فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم ٢٥٠٩في الشھادات باب لا يشھد على شھادة جور (أخرجه البخاري  )٢(
  ) . ٢٥٣٣الذين يلونھم (

  أخرجه ابن عبد البر في جامع البيان ، وأبو نعيم في الحلية .  )١(



  ٦

م  فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسھم ، فإنھم على علم وقفوا ، وببصر نافذ قد كفوا ، وإنھ
ا  دھم ؛ م تم : أمر حدث بع ئن قل كانوا على كشف الأمور أقوى ، وبفضل ما كانوا فيه أحرى ، فل

  عنھم . أحدثه بعدھم إلا من اتبع غير سنتھم ، ورغب بنفسه 
م مقصر    ،  ا دونھ ا يشفي ، فم إنھم لھم السابقون ، فقد تكلموا منه بما يكفي ، ووصفوا منه م
ك  ين ذل م ب وا ، وإنھ وام فغل وما فوقوھم محسر ، لقد قصر عنھم آخرون فجفوا ، وطمح عنھم أق

  )٢(لعلى ھدى مستقيم ". 
ل  ذا العم م أن ھ م وفھمھ و علمھ ع وھ ر الراب ق إلا الأم م يب دا فل يس بمصلحة شرعية ، وإن ب ل

  للخلوف أنه مصلحة .
  ومن الأمثلة على ھذا القسم : 

  
د النبي التسبيح بالسبحة أو الحصى -أ  ه  فإن الداعي لھا كان موجوداً في عھ صلى الله علي

  وسلم وصحابته وليس ثمة مانع ومع ذلك لم يفعلوه ، فلا يجوز إحداثه والعمل به لأنه بدعة . 
ول : " إنھن  صلى الله عليه وسلم لسنة الرسولبل فيه ترك  ه ويق د التسبيح بيمين ان يعق د ك فق
  . )٣(مستنطقات "

  ويدل على ذلك أيضاً ما رواه الدارمي وغيره عن عمرو بن سلمة قال :
ا   ى المسجد ، فجاءن ه إل كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل الغداة ، فإذا خرج مشينا مع

ا أبو موسى الأشعر ي فقال : أخرج إليكم أبو عبد الرحمن ؟ قلنا : لا فجلس معنا حتى خرج ، فلم
راً  اً أم رحمن إني رأيت في المسجد آنف خرج قمنا إليه جميعاً ، فقال له أبو موسى : يا أبا عبد ال

  أنكرته ، ولم أرى والحمد  إلا خيراً . قال : فما ھو ؟ 
ة  فقال : إن عشت فستراه ، رأيت في المسجد ل حلق قوماً حلقاً جلوساً ، ينتظرون الصلاة ، في ك

ون  ة ، فيھلل وا مائ ول : ھلل ة ، فيق رون مائ ة ، فيكب روا مائ رجل ، وفي أيديھم حصاً، فيقول : كب
  مائة ، ويقول سبحوا مائة ، فيسبحون مائة .  

  قال : فماذا قلت لھم ؟ 
  قال : ما قلت لھم شيئاً أنتظر رأيك أو أنتظر أمرك . 

  ال : أفلا أمرتھم أن يعدوا سيئاتھم ، وضمنت لھم أن لا يضيع من حسناتھم شيء !. ق
م  ذي أراك ذا ال ا ھ ال : م يھم وق ثم مضى ومضينا معه ، حتى أتى حلقة من تلك الحلق ، فوقف عل
دوا  ال : فع ل والتسبيح . ق ر والتھلي ه التكبي د ب د الحمن  ، حصاً نع ا عب ا أب الوا : ي تصنعون ؟ ق

  ، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أھدى من ملة محمد ، أو مفتحوا باب ضلالة . سيئاتكم
  قالوا : والله يا أبا عبد الحمن ما أردنا إلا الخير . 

لم ه وس ن يصيبه ، إن رسول الله صلى الله علي ر ل د للخي ن مري م م ال : وك اً  فق دثنا : إن قوم ح
  يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيھم .  

  ما أدري ، لعل أكثرھم منكم ، ثم تولى عنھم .   وأيم الله
   )١(قال عمرو بن سلمة : فرأينا عامة أولئك الخلق يطاعنونا يوم النھروان مع الخوارج .أ.ھـ.

  
اً  –ب  ك أيض ن ذل ائل وم ن وس يلة م فاف وس ة الإس ى درج زاح والضحك إل اذ الم اتخ

ان رسو الدعوة م ك نھم ، نع وب وخصوصاً الشباب م ه وسلم من لجذب القل ل الله صلى الله علي
أعظم الناس خلقاً حتى قال بعض أصحابه ما رأيته إلا متبسماً ، ولكن متى كانت النكت ومتى كان 

                                                 
ا ( )٢( ي عنھ دع والنھ ه الب ي كتاب ن وضاح ف ه اب نة٧٧أخرج ي الس و داود ف ه أب ن وأخرج ند حس نة  ) بس زوم الس اب ل ب
)٤٦١٢. (   

ره   ھو  ٦/٣٧١أخرجه أحمد (  )٣( ) وأبوداود والترمذي . مع التنبيه إلى أن كل ما يروى في عد التسبيح بالحصى أو غي
  وغيره من أھل العلم . –رحمه الله في السلسلة الضعيفة  -من الأحاديث الضعيفة ، كم بين الألباني 

رأي (أخرجه الدارمي في سننه في ا )١( ة ٢٠٨لمقدمة باب في كراھية أخذ ال دالرزاق في المصنف في كتاب ) وعب
ر القصاص ( اب البدعة ٥٤٠٩الجمعة باب ذك ر في كت ديعاً للأث اً ب اني والھيثمي . وأنظر تخريج ) وصححه الألب

  ) ذكر فيه طرقه وشواھده . ٢٦لسليم بن عيد الھلالي (
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ين  اً ب لم يوم ه وس ف صلى الله علي ل وق لم ، ھ ه وس ه صلى الله علي اليب دعوت ن أس ريج م التھ
دعوة ا دة ل نھم ، حاشاه صلى أصحابه يذكر النكت والقصص المنسوجة والأغاني الجدي لشباب م

  الله عليه وسلم .
  

ى  -ج  دعوة إل ر الإسلامية لل دان الإسلامية وغي إخراج الجھلة والطواف بھم في البل
ه رسول الله     صلى  الله راً لفعل ذا خي ، وھم من يسمون بجماعة الدعوة أو التبليغ ، ولو كان ھ

م وخروجھم الشيخ الله عليه وسلم لاسيما مع حاجته إلى تكثير سواد المس ر فعلھ د أنك لمين ، وق
دين  وزان ، والشيخ المحدث ناصر ال از ، والشيخ صالح الف ن ب راھيم ، والشيخ اب ن إب د ب محم

  الألباني ، والشيخ حمود التويجري ، والشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرھم .
  
ة –د  ة المبتدع الات الديني ه و الاحتف ي صلى الله علي أت عن النب م ي ي ل لم وأصحابه  ، الت س

ال  ة ، أو الاحتف الھجرة النبوي ال ب وي ، أو الاحتف د النب ام بالمول ذه الأي ال ھ ا كالاحتف ال بھ الاحتف
ا من الوسائل لتعظيم النبي  ذه الأمور يجعلونھ ون بھ ذين يحتفل إن ال بليلة الإسراء والمعراج ، ف

ذكيرھم بسيرة ا اس وت وعظ الن ائل ل لم ، أو من الوس ه وس ه صلى الله علي لرسول صلى الله علي
  وسلم .

  
وھي ما أحدث في ھذه الأزمان المتأخرة من اتخاذ  –مسألتنا  –ومن ھذا القسم  - ھـ

المظاھرات والاعتصامات والإضرابات ، وسيلة من وسائل الدعوة ، أو الأمر 
  )٢(بالمعروف والنھي عن المنكر !!!

  لى ذلك ؟!أوَلمْ يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادرين ع
  فھل كانوا زاھدين في الأجر والثواب ؟!

  أم كانوا مقصرين في ما أمرھم الله به من الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ؟!
  أم منعھم من ذلك الخور والجبن عن مجابھة الظالمين ؟!

م ، من كلا والله ، إنھم ما تركوا ذلك إلا رغبة عنه إلى ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسل
  الوسائل المعلومة المعروفة للأمر بالمعروف والنھي عن المنكر . 

  
لمين  -و وان المس ة الإخ ه جماع ا ابتدعت ك م ل  –ومن ذل ة مقب ا يصفھم العلام ل المفلسين كم ب

ن  –الوادعي  دعوةومَنْ تأثر بدعوتھم مِ ل ، والأناشيد وسيلة من وسائل ال اذ التمثي  اتخ
و زعموا ، فھل سيكون ھؤلاء  اس ، فل ة الن أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ھداي

ع من الصحابة من الإنشاد  ا وق ا . ولا يصح أن يحتج بم راً لسبقنا إليھ ا رسول الله خي علم فيھ
ه إلا الله  دعوة . فلا إل والرجز فإن ذلك حصل منھم على سبيل الترويح ، وھؤلاء جعلوه وسيلة لل

  )١(البون والفرق.كم بين ھؤلاء وأولئك من 
  

: أن لا يوجد الداعي أو المقتضي لھا في زمن رسول الله  القسم الثالث من المصالح المرسلة
صلى الله عليه وسلم ويوجد عندنا لكن بسبب تفريطنا في الأحكام الشرعية فھذا لا يجوز إحداثه . 

  ومن الأمثلة على ھذا القسم ، ما مثل به ابن تيمية : 

                                                 
ة ھذا على التنزل بأن المظاھرات من الوسائ )٢( ر المحرم اة  –ل غي ين الشيخ عمر العمر بوجوه لا  –أي الملغ د ب وإلا فق

از  ن ب د الخالق  -مزيد عليھا في مقاله ذاك ، وقبله شيخنا اب دالرحمن عب ى عب ه الله ، في رده عل ة  –رحم ة الدال ا الأدل بين
  على أن المظاھرات من الوسائل المحرمة والملغاة . 

  ) . ٣٦/٢٠٠) ، (٢٢/٥٢٢الفتاوى ( )١(
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أي حاجة بيت  –على المسلمين ، بحجة حاجة بيت المال إلى ذلك ، وھذا  وھو وضع المكوس
إنما حدثت بسبب تفريط الناس في الزكاة والجھاد في سبيل الله فلا يصح أن يبنى خطأ  –المال 

  على خطأ آخر .
صحيح أن الداعي لم يوجد على عھد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ووجد عندنا لكن ذلك 

يطنا بأمر الله ، فلا يصح إحداث شيء ھنا ، بل يجب علينا تدارك الخطأ بالقيام بما بسبب تفر
  أوجبه الله فيزول بذلك الداعي . 

  
د رسول الله صلى الله  القسم الرابع من المصالح : ا في عھ أن لا يوجد الداعي أو المقتضي لھ

د يجوز إحداث  ه وفق عليه وسلم ويوجد عندنا من غير تفريط منا . فھنا ق دعو الحاجة  إلي ا ت م
الضوابط المتقدمة والمقاصد الشرعية ، ومن الأمثلة على ذلك : جمع المصحف في عھد أبي بكر 

  الصديق .
  

   تنبيھات :
  وھاھنا تنبيھات يحسن أن أختم بھا كلامي لعل الله أن ينفع بھا : 

  
  لبدع "بخلاف السنة" . درج كثير من الناس على تسمية ما عليه العموم من ا التنبيه الأول :

ولكن ومنذ أن نشأنا ونحن نسمع أن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لرسوله صلى الله 
وأن عمل أولئك وإن خالفوا السنة    مقبول  –عليه وسلم  ، فإما أن يكون ما قالوا ھو الصواب 

سبحانه " فمن كان يرجو  وھذه القاعدة خطأ ، أو العكس ، و والله إن العكس ھو الصواب قال –
لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً " . وقال صلى الله عليه وسلم  :" كل 

  أمر ليس عليه أمرنا فھو رد " . 
فما وافق السنة فمقبول إن استكمل الشرط الآخر ، وما خالف السنة فھو المردود قال سبحانه : 

  عن أمره أن تصيبھم فتنة أو يصيبھم عذاب أليم " . " فليحذر اللذين يخالفون 
يصح أن يؤتى به لمن ترك سنة النبي صلى الله  –أعني " خلاف السنة "  –وھذا الاصطلاح 

عليه وسلم في العبادات أو فرط فيھا دون قصد التقرب بالترك ، كمن ترك سنة الفجر فيقال إن 
  سنته صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع .  فعله خلاف السنة ، أو ترك الوتر ، أما من غير

ن  ي المستحب م ا ف ل غيرھ ا أو فع رط فيھ لم أو ف ه وس ي صلى الله علي نة النب رك س ن ت ذا م وك
دون أن يقصد بالترك أو التغيير التقرب إلى الله ، كمن شرب  –العبادات غير المحضة  –العادات 

  ة . قائماً ، فھنا يصح أن يقال له إن فعلك ھذا خلاف السن
  

أقول أخيراً لمن نظر في ھذا المقال ، أن ينظر بعين الإنصاف مع تحر لإتباع  التنبيه الثاني :
أن ترد الكلام لمجرد أن صاحبه لا يعرف ، أو كون العامة على خلاف ذلك ،  الدليل ، وإياك إياك

العلماء ، " أن شيوع فإن الله لم يتعبدنا بأقوال الرجال ، ولا بقول الأكثرية ، وإن من المقرر عند 
  الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه كما أن كتمه وقلة العمل به لا يدل على منعه " . 

" ومن له خبرة بما بعث الله تعالى به رسوله ، وبما عليه أھل  -( قال محمد بن أسلم الطوسي :
خلوف من البعد الشرك والبدع اليوم في ھذا الباب وغيره ، علم أن بين السلف وبين ھؤلاء ال

  أبعد ما بين المشرق والمغرب ، وأنھم على شيء والسلف على شيء . 
   -كما قيل :

  سارت مشرقة وسرت مغرباً  ***  شتان بين مشرق ومغرب .            
أعظم مما ذكرنا . وقد ذكر البخاري في الصحيح عن أم الدرداء رضي الله عنھا  –والله  –والأمر 

أبو الدرداء مغضباً ، فقلت له : ما لك ؟ فقال : والله ما أعرف فيھم شيئاً من ، قالت : دخل عليّ 
  أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنھم يصلون جميعاً . 



  ٩

وقال الزھري : دخلت على أنس بن مالك بدمشق وھو يبكي . فقلت له : ما يبكيك ؟ فقال ما 
  ة قد ضيعت ، رواه البخاري . أعرف شيئاً مما أدركت إلا ھذه الصلاة . وھذه الصلا

وھذه ھي الفتنة العظمى التي قال فيھا ابن مسعود رضي الله عنه : كيف انتم إذا لبستكم فتنة 
يھرم فيھا الكبير ، وينشأ فيھا الصغير ، تجري على الناس ، يتخذونھا سنة ، إذا غيرت ، قيل 

  غيرت السنة ، أو ھذا منكر . 
ا جرى على خلاف السنة ، فلا عبرة به ، ولا التفات إليه ، فإن وھذا مما يدل على أن العمل إذ

   )١( العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء وأنس .
" وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى قال : حدثني محمد بن عبيد بن ميمون : حدثني عبد الله بن 

س إلى ربيعة . قال : فتذاكروا يوماً إسحاق الجعفري قال : كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلو
السنن فقال رجل كان في المجلس : ليس العمل على ھذا . فقال عبد الله : أرأيت إن كثر الجھال 
حتى يكونوا ھم الحكام ، أفھم الحجة على السنة ؟ فقال ربيعة : أشھد أن ھذا كلام  أبناء الأنبياء 

.")٢(   
ع البدع عن تفھم السنن ، فإن العوائد كما أنھا تبني فالمسلم الحق ھو الذي " لا يغلبه شيو

أصولاً وتھدم أصولاً ، فإنھا ملاكة ، والإنفكاك منھا يحتاج إلى ترويض النفس ، وإلزامھا بالسنن 
)٣(   ."  

وما أجمل ما رواه الإمام الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث بالسند الصحيح عن 
سلف وإن رفضك الناس ، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوھا لك  عليك بآثار من - الأوزاعي قال :

  )٤( بالقول ) .
  إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وھو شھيد . والله الھادي إلى سواء  السبيل . 

  تم الفراغ منه ليلة الأحد                                                            
  ھـ ٧/٣/١٤٢٣                                                               

  بقلم : حمد بن عبد العزيز بن حمد ابن عتيق                                             

                                                 
  ) . ٩/٢٧١/٢٧٣حلية الأولياء ( )١( 
  ) . ٥١الباعث على إنكار الحوادث لأبي شامة ( )٢(
  ) . ٧٥مرويات دعاء ختم القرآن للشيخ بكر أبو زيد ( )٣(
  ) . ٢٧٥ما بين ( القوسين ) كله من كتاب علم أصول البدع ( )٤(


